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Ⅶ  دبي - البيان 

ليس مســتغرباً على إمارة دبي أن تكون 
الســبّاقة فــي ترســيخ المعرفة كعصب 
رئيس لاستشــراف وصناعة المســتقبل، 
وهــي التــي تســتلهم الرؤيــة الثاقبــة 
لصاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، 
الــذي وضع نهجــاً رائداً للاســتثمار في 
المعرفة باعتبارها »رأس المال الحقيقي 
للبشــرية«، والبوابــة الرئيســة لتنميــة 
مســتدامة ولبنــاء اقتصاد عمــاده عقل 

الإنسان ومواهبه. 
المعرفــة  أهميــة  دبــي  وأدركــت 
باعتبارها الســبيل الناجع لتعزيز الكفاءة 
في إدارة الموارد البشرية والمالية لبناء 
مســتقبل أفضل للأجيال القادمة، وتهيئة 
الأرضية المعرفيــة والثقافية لهم لقيادة 
المســتقبل وتحقيق التنمية المستدامة، 
والانتقال إلــى مرحلة جديدة من النماء 

والازدهار.
وأصدر صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، رعــاه الله، بصفته 
حاكماً لإمارة دبي القانون رقم »2« لسنة 
2017 بشأن مؤسسة محمد بن راشد آل 
الجديد  القانون  للمعرفة. ونــصّ  مكتوم 
على أن يحل مُســمّى مؤسسة محمد بن 
راشد آل مكتوم للمعرفة محل المسمّى 
القديــم مؤسســة محمد بن راشــد آل 
مكتوم، وذلك أينما وردت في أي تشريع 

معمول به في إمارة دبي.
وتهدف المؤسســة التي يترأسها سمو 
الشــيخ أحمد بــن محمد بن راشــد آل 
البحث  الارتقاء بمســتوى  إلــى  مكتوم، 
العلمي، والمســاهمة في دعم وتنشيط 
أعمال التأليف والنشر والترجمة، إضافة 
إلى تنمية الثقافة وتشجيع المُثقّفين في 

العالم العربي والإسلامي.

صلاحيات
د القانون مهام وصلاحيات مؤسسة  وحدَّ
محمــد بن راشــد آل مكتــوم للمعرفة 
ومنها: تصميــم وإدارة برامج بناء ودعم 
قاعدة معرفية مُتطــوّرة، ودعم البرامج 
الهادفة إلى إنتاج المعرفة بكافة أشكالها 
وأصنافها، والمساهمة في توفير البعثات 
التنميــة البشــرية،  الدراســية وبرامــج 
وإعداد وصقل وتطوير مهارات جيل من 
القيادات في المجالات العلمية المُختلفة 
ســواءً من القطــاع الحكومي أو الخاص، 
إضافــة إلى تطويــر الفكر الاســتثماري 
لدى جيل الشــباب لحثهــم على الإبداع 
والريادة في الأعمــال، من خلال إطلاق 
صة، وإنشــاء صناديق مالية  برامج مُتخصِّ

تدعم هذه الأنشطة.
وتقوم المؤسســة علــى رعاية ودعم 
السياســات العامــة والأبحــاث العلمية 
الحالة  ودراســات  صة  المتخصِّ والتقارير 
في مجالات إنتاج المعرفة وتطوير ريادة 
الأعمــال وتنميــة رأس المال البشــري، 
وتأســيس الشــركات أو المؤسســات أو 
المشــاريع الاســتثمارية فــي المجالات 
ذات الصلــة بمجــال عمــل المؤسســة، 

ســواءً بمُفردِهــا أو مع الغيــر، وكذلك 
رعايــة الجوائــز المحليــة والعالمية في 
والمعرفــة  والأدب  الثقافــة  مجــالات 
والعلوم، وتنظيــم الفعاليات والمعارض 
والمؤتمرات وورش العمل في المجالات 
ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسســة، 
أو المشــاركة فيهــا، إضافة إلــى إصدار 
التقارير والنشرات الدورية في المجالات 
المُتعلقة بنطاق عمل المؤسسة، وتوفير 
صة ومُتطوّرة تدعم التأليف  برامج مُتخصِّ
علــى  والتشــجيع  والنشــر  والترجمــة 

القراءة.

مجلس استشاري
وتضم المؤسسة مجلساً استشارياً يتألف 
من المديــر التنفيذي رئيســاً وعدد من 
الأعضــاء من ذوي الخبــرة والاختصاص 
بعمــل  الصلــة  ذات  المجــالات  فــي 
المؤسســة، ويقوم المجلس الاستشــاري 
بدراسة السياسات والخطط الاستراتيجية 
اللازمة  والمُبادرات  والبرامج  للمؤسسة، 
لتنفيذها، وتحديد المُتطلبات والأولويات 
العلمية والبحثية لمســاعدة المؤسســة 

على القيام بها.

العلم والمعرفة ركائز نهضة وبناء المجتمعات
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أصدر صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي رعاه 
اللــه، القانــون رقم »30« لســنة 2006 
بإنشــاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية 
في دبي. حيث تتولى الهيئة بالتنســيق 
بالدولة  المعنية  الاتحاديــة  الجهات  مع 
مهمة تخطيط وتوفير وتطوير متطلبات 

المعرفة والتنمية البشرية.

قانون إنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية

 

تبــذل إمارة دبي جهوداً كبيرة في إرســاء بيئة علميــة متينة، وتوفير 
بنيــة تحتية تدعــم وتحفز الابتــكار والبحث العملــي لتنمية وتطوير 
الشــباب المواطن من أجل الوصول إلى مجتمع المعرفة، مرتكزاً على 
العلم والمعرفة كأســاس للتنمية ومواكبة التطورات وقيادة المستقبل، 
ودعم مســيرة التنمية والتطوير في الإمــارة، إلى جانب تطوير الفكر 
الاستثماري لدى جيل الشباب لحثهم على الإبداع والريادة في الأعمال، 
تماشــياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشــيدة في أهمية بناء الإنسان 
ودوره في استمرار التقدم والازدهار، وخطة دبي 2021 الرامية إلى أن 

تكون دبي موطناً لأفرادٍ مبدعين وممكَّنين، ملؤُهم الفخر والسعادة.

جهود

تشريعات دبي تواكب استراتيجية تطوير التعليم
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يعتمد تطور الــدول وتقدمها على العديد 
مــن العوامل، ومــن أهمها طاقــات أفراد 
المبتكرة  الإبداعيــة، والعقــول  مجتمعــه 
فيه، فاســتثمار الدول فــي العلم من خلال 
بنــاء جيل واعٍ ومتســلح بالعلم والمعرفة 
يعد مــن أهم الاســتثمارات التــي ترتكز 
عليهــا المجتمعات المتحضرة، وأســهمت 
تشــريعات دبي فــي مواكبة اســتراتيجية 
تطويــر التعليم والمعرفــة. وتقول فاطمة 
عبدالله الشــيبة  قانوني فــي اللجنة العليا 
للتشريعات: »سعت دولة الإمارات العربية 
المتحدة منذ نشــأتها إلى الاهتمام بقطاع 
التعليــم، مــن خلال إنشــاء المؤسســات 
التعليميــة والتدريبيــة، وتطويــر المناهج 
الدراســية، والاهتمام بالمعلّم، وتجلى هذا 
الاهتمــام بصدور الأجنــدة الوطنية لرؤية 
الإمــارات 2021 وكان من بيــن القطاعات 
التــي اســتهدفتها القطــاع التعليمي بغية 
جعله رفيع المســتوى، وذلك بإحداث نقلة 
نوعية في النظام التعليمي خلال الســنوات 
المقبلة، حيث ســيتم التركيز على الأنظمة 
الذكيــة فــي العمليــة التعليميــة وتجهيز 
المرافق اللازمة لذلك، وإعداد أفضل طلبة 
على مســتوى العالم في اختبــارات تقييم 
المعرفــة والمهــارات ســواء فــي القراءة 
والرياضيات والعلوم، والحرص على اختيار 
أفضل المعلميــن المؤهلين، وفقاً للمعايير 
الدوليــة في مــدارس الدولــة، إضافة إلى 
إطلاق برنامج عمــل حكومي تحت عنوان 
»مئوية الإمارات 2071«، وذلك استشــرافاً 
لمســتقبل الدولة وأجيالها، والذي يتضمن 
مــن بيــن خططه الاســتثمار فــي التعليم 
المتقدمة  التكنولوجيا  وإدخال  باســتخدام 
إليــه، توصــلًا إلى إنتــاج عقــول متعلمة 

ونيّرة«.

خطط استراتيجية
وتضيــف: »انبثاقاً من السياســة المعتمدة 
للدولــة وضعت إمــارة دبــي العديد من 
لتطوير  الاســتراتيجية  والخطط  السياسات 
وتحديــث القطــاع التعليمــي، ولعل آخر 
هــذه الخطــط الاســتراتيجية »خطة دبي 
2021«، التي ركزت على محاور رئيسة، من 

بينهــا أفراد متعلمــون ومثقفون، وللإمارة 
إســهاماتها الرائــدة فــي مجــال التعليــم 
والمعرفــة، حيــث تولــت الحكومــة بناء 
المؤسســات التعليمية المختلفة، وإنشــاء 
المــدن الأكاديمية، التي اســتقطبت فروع 
الجامعــات العالمية العريقــة إلى الإمارة، 
ونستشهد باهتمام الإمارة بالتعليم بمقولة 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 
الــوزراء، حاكم دبي، رعاه اللــه، »إن أول 
كتاب يمسكه الطلاب يكتب أول سطر في 
مستقبلهم«، واستجابة لهذا الاهتمام سعت 
حكومــة دبــي إلــى توفير بيئة تشــريعية 
تدعم مجالات التعليم المدرسي والجامعي 
والمعرفــة والتدريــب، ففــي عــام 2005 
وبموجــب قــرار المجلــس التنفيذي رقم 
»11« لســنة 2005 تم إنشــاء مجلس دبي 
للتعليم، للإشراف على المنظومة التعليمية 
وتطويرها فــي الإمارة، والذي حلت محله 
هيئــة المعرفــة والتنميــة البشــرية، التي 
تم إنشــاؤها بموجب القانــون رقم »30« 
لســنة 2006، والتــي جاء إنشــاؤها بمثابة 

الانطلاقــة الرئيســة للولــوج إلــى الألفية 
الثانيــة للقطــاع التعليمــي، بوصفها جهة 
متخصصة تشــرف على قطــاع التعليم في 
إمــارة دبي، وظلت الهيئة تواصل نجاحاتها 
ســعياً للارتقاء بمســتوى وجــودة التعليم 
وفقاً لأعلى المعاييــر العالمية في الإمارة، 
بوصفها الجهــة المعنيّة بالعملية التعليمية 

على اختلاف أنواعها ومراحلها«.

مهام
وأُنيطت بهيئة المعرفة والتنمية البشــرية 
بموجــب قانون إنشــائها مهمــة تخطيط 
وتوفير وتطوير متطلبات المعرفة والتنمية 
البشــرية، ومن أبرز اختصاصاتها ومهامها 
ترخيــص وتنظيم المــدارس الخاصة، التي 
تم تنظيمها مؤخراً بموجب قرار المجلس 
التنفيــذي رقم »2« لســنة 2017، والذي 
تم بموجبــه وضع الإطار القانوني لتنظيم 
عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي، من 
خلال وضــع الشــروط والضوابط اللازمة 
للارتقاء بجودة العملية التعليمية في هذه 
المــدارس، وربط مخرجاتهــا بالمتغيرات 

المجتمعيــة والاقتصاديــة والتقنيــة فــي 
الإمارة، وإناطة عملية التنظيم والإشــراف 
والرقابــة الفعليــة علــى هــذه المدارس 
بالهيئــة، وذلــك لضمان الالتــزام بمعايير 
الجودة في التعليم تماشــياً مع خطة دبي 
الاســتراتيجية، إضافــة إلى تشــجيع رأس 
المــال المحلــي والأجنبي للاســتثمار في 
القطاع التعليمي لســد حاجة الإمارة من 

المدارس خلال الأعوام المقبلة.
وتــم إنشــاء العديــد مــن الجامعــات 
والكليات والمعاهــد المرموقة في الإمارة 
بموجب تشــريعات محلية، ومنها الجامعة 
البريطانية في دبــي بموجب القانون رقم 
»5« لســنة 2003، وجامعــة حمــدان بــن 
محمد الذكيــة بموجب القانون رقم »13« 
لسنة 2009، وكلية محمد بن راشد للإدارة 
الحكومية بموجب القانون رقم »3« لســنة 
2012، وغيرهــا من الجامعــات والكليات 
الحكوميــة، هذا إضافة إلــى قيام الحكومة 
بإصــدار قرار المجلس التنفيذي رقم »21« 
لسنة 2011 لتنظيم عمل مؤسسات التعليم 

العالي داخل المناطق الحرة في دبي.

بناء الإنسان
وتشــير فاطمــة عبدالله الشــيبة إلى أنه 
بــدور المعرفة في بناء الإنســان،  إيماناً 
تم إنشــاء مؤسســة محمد بن راشــد آل 
مكتــوم للمعرفة بموجــب القانون رقم 
»2« لســنة 2017، وذلــك بهدف الارتقاء 
والمســاهمة  العلمي،  البحث  بمســتوى 
في دعم وتنشــيط أعمال التأليف والنشر 
والترجمــة، وتنميــة الثقافــة وتشــجيع 
المُثقفين في العالم العربي والإســلامي، 
وبناء مجتمع قائــم على المعرفة، إضافة 
إلــى تصميــم وإدارة برامج بنــاء ودعم 
قاعدة معرفية متطورة، والمســاهمة في 
توفير البعثات الدراســية وبرامج التنمية 
البشرية، ورعاية ودعم السياسات العامة 
والأبحاث العلميــة والتقارير المتخصصة 
ودراســات الحالــة فــي مجــالات إنتاج 

المعرفة.
ونتيجة لما شــهدته الإمــارة من تزايد 
مســتمر فــي عــدد المعاهــد التدريبية، 
عُهدت لهيئة المعرفة والتنمية البشــرية 
عمليــة التنظيــم والرقابــة علــى هــذه 
المعاهــد وإصــدار التصاريــح لمزاولــة 
أنشطتها في الإمارة، وذلك بموجب قرار 
المجلس التنفيذي رقم »50« لسنة 2015، 
وذلك لضمــان جودة البرامــج التدريبية 
المقدمة بما يســهم في تحقيق الأهداف 
المرجوة منها في زيادة المعرفة وتطوير 
المجــالات  فــي  المتدربيــن  مهــارات 

التعليمية والمهنية المختلفة.
وبهــدف توفير الدعــم المالي للقطاع 
التعليمي والمعرفي في الإمارة، أنشــأت 
حكومة دبي بموجــب القانون رقم »7« 
لســنة 2007 مؤسســة صندوق المعرفة، 
التي تم إعــادة تنظيمها بموجب القانون 
رقــم »16« لســنة 2017، حيث خصصت 
مجموعــة  المؤسســة  لهــذه  الحكومــة 
كبيــرة من الأراضي، وذلك بهدف إدارتها 
واســتثمارها وتوجيــه عوائدهــا لتمويل 
ورعاية المبادرات والمشــاريع التعليمية 
والثقافية في الإمارة، كما قامت الحكومة 
وبموجب القانون رقم »4« لســنة 2005 
بفرض رسم درهم المعرفة، وذلك بهدف 
ضمــان المشــاركة المجتمعيــة في دعم 

قطاع التعليم والمعرفة.

فاطمة الشيبة: 

حكومة دبي 
وفرت بيئة داعمة 
للتعليم والتدريب

واكبت تشريعات دبي سياسات 
الحكومــة وتطلعاتها في مجال 
التعليمــي  القطــاع  تطويــر 
والمعرفــي، ســواء مــن حيث 
المشــرفة  الأجهــزة  إنشــاء 
أو  القطاعيــن،  هذيــن  علــى 
التشــريعات  من خــال إصدار 
التعليمية  للمؤسسات  المنظمة 
والمعرفيــة المختلفة وعلى كل 

مستوياتها.

مواكبة



Ⅶ دبي - البيان 

حــدد قــرار المجلس التنفيــذي رقم »2« 
لســنة 2017 بشــأن تنظيم عمل المدارس 
الخاصة في إمارة دبي الذي أصدره ســمو 
الشــيخ حمدان بــن محمد بن راشــد آل 
مكتــوم ولي عهــد دبي رئيــس المجلس 
التنفيــذي 6 أهــداف تتمثل فــي: تنظيم 
العمليــة التعليمية والتربوية في المدارس 
الخاصة، ورفــع جودة التعليم وتحســين 
البيئــة التعليميــة في المــدارس الخاصة، 
وتوفيــر نظــام تعليمي ذي مســتوى عال 
في المدارس الخاصة، يؤدي إلى اســتغلال 
الطلبــة لإمكانياتهم وقدراتهــم على نحو 
يجعلهم مُؤهّلين للتنافس على المســتوى 
العالمي دون المســاس بهويتهم الوطنية. 
وكذلــك تشــجيع الاســتثمار فــي قطاع 
التعليم المدرســي الخاص، وتطبيق أفضل 
الممارســات العالمية في مجــال التعليم 
المدرســي الخــاص، إلــى جانــب ربــط 
المدارس  التعليمي في  النظــام  مخرجات 

الخاصة باستراتيجيات الإمارة المعتمدة. 
وتضمــن القــرار 39 مــادة، وتطرقت 
المــادة »2« إلــى نطــاق التطبيق بحيث 
تُطبّق أحكام هذا القرار على كل من يزاول 
النشاط التعليمي في الإمارة، بما في ذلك 
مناطــق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة 

بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
وذكــرت المــادة »4« اختصاصات هيئة 
المعرفة والتنمية البشرية، لتحقيق أهداف 
القــرار مــن خلال مهــام وصلاحيــات من 
بينها: إصــدار الموافقة المبدئية والتصريح 
والضوابــط  للشــروط  وفقــاً  التعليمــي، 
المعتمدة لديها في هذا الشأن، والموافقة 
علــى اختيــار المشــغّل، وفقــاً للشــروط 
والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشــأن 
والتشريعات السارية في الإمارة، والموافقة 
على تعيين أو تغيير المدير وأعضاء الكادر 
التعليمي في المدرســة الخاصة، والموافقة 
التصريــح  بيانــات  تعديــل  طلــب  علــى 
التعليمــي، وفقــاً للشــروط والإجــراءات 
المعتمدة لديها في هذا الشأن، إلى جانب 
تحديد الشــروط والسياســات والإجراءات 
التعليمي، على  اللازمة لاعتمــاد المنهــاج 
نحو تُراعى فيه المعايير الوطنية والعالمية، 
واعتماد الرسوم الدراســية وتعديلها، وفقاً 
للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشــأن. 
كذلك اعتماد التقويم المدرســي للمدارس 
الخاصة بما يتوافق مــع مُتطلّبات ومعايير 
المناهــج التعليميــة المختلفــة، ومعادلة 
الشــهادات الدراســية وفقــاً للتشــريعات 
الشهادات وتقارير  السارية، وتصديق هذه 
الدرجــات الخاصة بالطلبــة وفقاً للضوابط 
والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن. 

موافقة مبدئية
وأشــارت المــادة »5« إلى شــروط إصدار 
الموافقة المبدئية، فيما ذكرت المادة »6« 
أن مــدة صلاحية الموافقة المبدئية ســنة 
واحدة، ويجــوز للهيئــة تمديدها لمدة لا 
تجاوز »6« أشهر أخرى، على أن يتم تقديم 
طلب تمديــد الموافقــة المبدئية قبل 30 
يوماً علــى الأقل من تاريــخ انتهائها، ويتم 
دراسة طلب التمديد والموافقة عليه وفقاً 
للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها 
قرار من المدير العام. وبينت المادة »7« 
أنه يُحظر على أي شخص مزاولة النشاط 
التعليمــي في الإمــارة، إلا بعد الحصول 

على التصريح التعليمي.

التصريح التعليمي
وحــددت المادة »8« اشــتراطات إصدار 
التصريح التعليمي. وبحســب المادة »9« 
تكون مــدة صلاحية التصريــح التعليمي 
سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدَد مماثلة، 
على أن يتم تقديم طلب تجديد التصريح 
التعليمــي للهيئة قبل 30 يوماً على الأقل 
مــن تاريخ انتهائــه، ويتم دراســة طلب 
التجديــد والموافقة عليه وفقاً للشــروط 
والإجــراءات التي يصــدر بتحديدها قرار 
من المدير العــام. ووفقاً للمادة »10« لا 
يجــوز التنازل عن التصريــح التعليمي إلا 
بعــد الحصول على موافقة هيئة المعرفة 
المســبقة علــى ذلك، ويتم إصــدار هذه 
التي  للضوابط والشــروط  الموافقة وفقاً 
يصدر بتحديدها قرار مــن المدير العام، 
ويُعتبــر التنــازل عن التصريــح التعليمي 
الذي يتم خلافاً لأحكام هذه المادة باطلًا.

إجراءات 
د الإجراءات  وذكرت المادة »11« أنه تُحدَّ
لإصدار  اللازمة  والنماذج  والمســتندات 
التعليمي  والتصريح  المبدئيــة  الموافقة 

بموجــب قرار يصدر في هذا الشــأن عن 
المديــر العــام. وفيما يخــص التوقف عن 
مزاولة النشاط التعليمي بينت المادة »12« 
أنه يُحظر على المدرســة الخاصة التوقف 
عن مزاولة النشــاط التعليمي بشكل دائم 
أو مؤقت خلال الســنة الدراســية، ويجوز 
للهيئــة الموافقة على طلــب التوقف عن 
مزاولة النشــاط التعليمي وفقاً للشــروط 
والضوابــط التي يصدر بتحديدها قرار من 
المدير العام. وعلى المدرســة الخاصة في 
حال حصولها على موافقة الهيئة بالتوقف 
عن مزاولة النشاط التعليمي وفقاً لأحكام 
الفقــرة »أ« من هذه المــادة، الالتزام بما 
يلي: إخطار أولياء الأمور والكادر التعليمي 
بموافقــة الهيئة على هــذا التوقف كتابياً 
قبل سنة دراســية على الأقل، والاستمرار 
بمزاولة النشاط التعليمي إلى نهاية السنة 
الدراســية اللاحقة للســنة الدراسية التي 
تمــت الموافقة فيها مــن الهيئة على هذا 
التوقــف، وإصدار شــهادات انتقال الطلبة 
التعليمي،  الــكادر  مســتحقات  وتســوية 
والعمل على توفير مقاعد دراســية للطلبة 
في مــدارس خاصــة أخرى فــي الإمارة. 
كذلك إنهــاء الإجــراءات المُتعلقة بطلب 
التوقــف عــن مزاولة النشــاط التعليمي، 
بمــا فــي ذلك إلغــاء التصريــح التعليمي 
والرخصة، والإعلان في مكان ظاهر داخلها 
بالتوقف عــن مزاولة النشــاط التعليمي، 
خلال 7 أيام من تاريخ صدور الموافقة لها 
بالتوقف، ويجب سداد أي رسوم أو مبالغ 
مُســتحقّة عليها لصالح أي جهة حكومية، 
وأي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار 

من المدير العام.

وذكــرت المــادة »14« أنــه يجب أن 
يكــون للمدرســة الخاصــة اســماً مُلائِماً، 
تُراعــى فيــه كافــة الأحــكام والإجراءات 
المنظّمــة لحماية الأســماء التجارية وفقاً 
للتشــريعات الســارية فــي الإمــارة، وأن 
يعكس الاســم بوضوح المنهــاج التعليمي 
ورؤية المدرســة وأهدافها ورسالتها، وأن 
يتم اعتماد الاســم من هيئة المعرفة وفقاً 
للشروط والضوابط والإجراءات المعتمدة 

لديها في هذا الشأن.
وتطرقــت المادة »15« إلى المشــغّل، 
وهو الشخص الذي يختاره مالك المدرسة 
للإشراف على المدرسة الخاصة وتشغيلها، 
فيما بينــت المادة »16« أنه يُعتبر المدير 
الشــخص المســؤول عن إدارة المدرســة 
الخاصــة، وتُحــدّد واجباته ومســؤولياته 
وفقــاً لما تعتمده هيئــة المعرفة في هذا 
الشــأن، ويجب أن تتوفر في المدير كافة 
الشــروط المعتمدة لــدى الهيئة في هذا 
الشــأن، وأن توافــق الهيئة علــى تعيينه. 
وكذلك يجب على المدرســة الخاصة عند 
رغبتها بتغيير المدير التقدّم للهيئة بطلب 
التغييــر، وتُصــدِر هيئة المعرفــة قرارها 
بالموافقة على هذا التغيير وفقاً للشروط 
والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا 

الشأن. 

المنهاج التعليمي
وحددت المادة »17« التزامات المدرســة 
الخاصــة فيما يتعلــق بالــكادر التعليمي، 
فيمــا ذكرت المادة »18« أنه تعتمد هيئة 
المعرفة المنهاج التعليمي، وفقاً للشروط 
والضوابــط والأدلــة المعتمــدة لديها في 

هــذا الشــأن، ويجب أن تلتزم المدرســة 
الخاصــة بالمنهاج التعليمــي المعتمد لها 
مــن هيئة المعرفة خلال قيامها بالنشــاط 
التعليمــي، ولا يجوز لهــا تعديله إلا بعد 
الحصــول على موافقــة الهيئة المســبقة 
على ذلك. ويجب على المدرســة الخاصة 
التــي تعتمــد منهاجاً غير منهــاج التعليم 
العام في الدولة تضمين منهاجها التعليمي 
مادة الدراسات الإســلامية كمادة إلزامية 
للطلبة المســلمين، ومادتي اللغة العربية 
والدراسات الاجتماعية كمادتين إلزاميتين 
د هيئة المعرفة الحد  لجميع الطلبة، وتُحدِّ
الأدنى مــن المُتطلبــات الخاصة بتدريس 
هذه المواد. وكذلك يجوز للهيئة الموافقة 
علــى طلــب المدرســة الخاصــة بتطبيق 
أكثــر مــن منهــاج تعليمي، ويتــم إصدار 
هــذه الموافقة وفقاً للشــروط والضوابط 
المعتمــدة لــدى الهيئة في هذا الشــأن، 
ويجــب أن يعكــس المنهــاج التعليمــي 
اهتماماً وتقديراً للهوية الوطنية الإماراتية 

ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وتطرقــت المــادة »19« إلــى الســنة 
الدراســية، بينمــا أوضحت المــادة »20« 
أنــه على المدرســة الخاصة التــي تُطبِّق 
منهــاج التعليم العام فــي الدولة، الالتزام 
تُطبَّق  التــي  بلائحــة تقويــم الامتحانات 
على المدارس الحكومية، وعلى المدرســة 
الخاصــة التــي تُطبِّق منهاجاً دراســياً غير 
منهــاج التعليم العام فــي الدولة الالتزام 
التي  الامتحانات  بإجراءات ونُظُم تقويــم 

تعتمدها هيئة المعرفة في هذا الشأن.
وحددت المادة »21« شــروط الأنشطة 
والبرامج المدرســية. وبينت المادة »22« 

أنــه يتم تصديــق الشــهادات الدراســية 
الصادرة عن المدرســة الخاصة التي تُطبِّق 
منهــاج التعليم العام فــي الدولة، أو التي 
تُطبِّــق منهاجاً دراســياً آخر غيــره، وفقاً 
للإجــراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا 
الشــأن. وأشــارت المــادة »23« إلى أنه 
يجب أن يكون للمدرســة الخاصة سياسة 
واضحــة ومُعلَنة ومُطبّقة لشــؤون الطلبة 
وأن تعتمدها من هيئة المعرفة. وتطرقت 
المادة »24« إلى اشتراطات سلامة وحماية 

الطلبة في المدارس الخاصة في دبي.

النقل المدرسي
وأشــارت المــادة »25« إلــى أنه يجب 
على المدرسة الخاصة أن تلتزم بالشروط 
المعتمــدة  والمُتطلبــات والمواصفــات 
مــن الجهــة الحكوميــة المعنيّة بشــأن 
المدرســية وســائقيها، وغير  الحافــلات 
ذلك من الأحــكام ذات العلاقة، وتتحمل 
المدرسة الخاصة المســؤولية كاملة عن 
مها لطلبتها،  خدمة المواصــلات التي تُقدِّ
وسلامة الذين يستخدمونها منهم، ويجوز 
للمدرســة الخاصة التعاقــد مع أية جهة 
لتوفير خدمــة المواصلات لطلبتها وذلك 
دون الإخلال بمســؤوليتها تجاه ســلامة 
الطلبــة وإيصالهــم من وإلى المدرســة 

الخاصة.

لائحة 
هيئــة  تقــوم   »26« المــادة  وبحســب 
المعرفة باعتماد لائحة موحدة للانضباط 
الخاصة،  المدارس  الســلوكي للطلبة في 
وتتقيّد المــدارس الخاصة بتطبيق لائحة 

الانضبــاط الســلوكي المُعتمدة، ولها في 
ســبيل ذلــك وضــع ضوابط وإجــراءات 
داخليــة خاصــة بهــا بشــأن الانضبــاط 
الســلوكي دون الإخلال بلائحة الانضباط 

السلوكي المُوحّد المُعتمدة من الهيئة.
كافــة  أن   »27« المــادة  وذكــرت 
عقــود العمل الخاصة بالــكادر التعليمي 
تخضع للتشريعات الســارية في الإمارة، 
والمتطلبــات  والضوابــط  وللشــروط 
المعتمــدة لــدى الهيئــة، وعلــى وجــه 
ــلات والخبرات اللازمة  الخصوص المؤهِّ

لتعيين الكادر التعليمي.
اشــتراطات   »28« المــادة  وبينــت 
الجودة والتقييم، وذكــرت المادة »29« 
أن هيئة المعرفة تســتوفي رســوم نظير 
إصــدار الموافقات والتصريــح التعليمي 

مها.  وسائر الخدمات التي تُقدِّ

عقوبات 
وأوضحــت المــادة »30« أنــه مع عدم 
الإخلال بأية عقوبة أشــد ينص عليها أي 
قــرار آخر، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من 
المُخالفــات المنصوص عليها في الجدول 
رقم »2« الملحق بالقرار بالغرامة المُبيّنة 
إزاء كُلٍّ منهــا، على أنه يجب أن يســبق 
فرض الغرامة علــى مرتكبي المخالفات 
التــي يصدر بتحديدها قــرار من المدير 
العام، توجيه إنذار خطي يتضمن تصويب 
المخالفــة وإزالة أســبابها خــلال المُهلة 
دها هيئــة المعرفة، وبخلاف  التــي تُحدِّ
ذلك فإنه يتم فرض الغرامة على مرتكب 

المخالفة. 
وتُضاعــف قيمــة الغرامــة في حال 
مُعــاودة ارتــكاب المخالفة ذاتها خلال 
سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة 
الســابقة لهــا، علــى أن لا تزيــد قيمة 
الغرامــة في حــال مُضاعفتها على 500 
إلــى عقوبة  ألــف درهــم، وبالإضافة 
الغرامة ودون الإخلال بمصلحة الطلبة، 
يكــون للمديــر العــام أو مــن يُفوّضه 
اتخــاذ أي مــن التدابيــر التاليــة بحق 
المخالفِــة: تعليق  الخاصــة  المدرســة 
معاملاتهــا لمدة لا تزيد على 6 أشــهر، 
وإيقاف تسجيل الطلبة للسنة الدراسية 
الجديدة، وتعليق حقها في التوســع أو 
إضافة مراحل دراسية جديدة أو تعديل 
التصريح  وإلغــاء  الدراســية،  رســومها 
التعليمــي، وإخطــار ســلطة الترخيص 

بذلك لإلغاء الرخصة. 

الضبطية القضائية
وبحســب المادة »31« تكــون لموظفي 
ومُفتّشــي هيئــة المعرفــة الذين يصدر 
بتســميتهم قرار من المديــر العام، صفة 
مأمــوري الضبــط القضائــي فــي إثبات 
الأفعــال التــي تقــع بالمخالفــة لأحكام 
هذا القــرار والقرارات الصادرة بموجبه، 
ويكــون لهــم فــي ســبيل ذلــك دخول 
المختلفة،  الخاصة ومرافقهــا  المدرســة 
والاطلاع على سجلاتها وقيودها وتحرير 
محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد 

الشرطة عند الاقتضاء.

التظلم
وبينت المادة »32« أن لكل ذي مصلحة، 
التظلــم خطّيــاً إلى المديــر العام من 
والتدابيــر  والإجــراءات  القــرارات 
المُتّخــذة بحقه بموجب هــذا القرار، 
خــلال 30 يومــاً مــن تاريــخ إخطاره 
بالقرار أو الإجــراء أو التدبير المُتظلّم 
منــه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 
60 يومــاً مــن تاريخ تقديمــه من قبل 
لجنة يُشكّلها المدير العام لهذه الغاية، 
ويكــون القــرار الصادر بشــأن التظلم 

نهائياً.
ووفقــاً للمــادة »33« يكــون لهيئة 
الحكومية  بالجهات  الاستعانة  المعرفة 
لمعاونتها في تطبيق أحكام هذا القرار، 
وعلــى الجهــات الحكوميــة المعنيّــة 
تقديم العون والمُســاعدة للهيئة متى 

طُلِب منها ذلك.
وبحسب المادة »35« تؤول حصيلة 
الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها 
بموجــب أحكام هذا القرار، لحســاب 
الخزانــة العامة لحكومة دبي. وذكرت 
المــادة »36« أنه على كافة المنشــآت 
التــي تــزاول النشــاط التعليمــي في 
الإمارة وقت العمل بأحكام هذا القرار، 
توفيــق أوضاعهــا بما يتفــق وأحكامه 
خــلال مهلة لا تزيد على ســنة واحدة 
من تاريــخ العمل به، ويجــوز للمدير 
العــام تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة 

عند الاقتضاء.
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وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم »2« لسنة 2017

نظام تعليمي بمستوى عالٍ في مدارس دبي الخاصة

حــدد القرار 42 التزاماً للمــدارس الخاصة في دبي 
للارتقاء بالعملية التعليمية، وبحســب المادة »13« 
على المدرســة الخاصــة مجموعة مــن الالتزامات 
منهــا: شــروط التصريــح التعليمــي الصــادر لها، 
والتشــريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك هذا 
القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتعليمات التي 
تصدرهــا الهيئــة ذات العلاقة بالنشــاط التعليمي. 
مه  كذلــك ضمان جودة التعليم والتعلّــم الذي تُقدِّ
للطلبة، وضرورة مواءمته مع القرارات والتعليمات 
الصــادرة عــن هيئــة المعرفــة، واتباع الشــروط 
والإجــراءات المعتمدة مــن قبل الهيئة لتســجيل 
الطلبة. كذلك تطوير الكادر التعليمي بشكل مستمر، 
ق جودة التعليــم، وعدم مزاولة أي  علــى نحو يُحقِّ
نشــاط في مقرها غير النشاط التعليمي أو البرامج 
أو الأنشــطة المصــرّح لها بها من الهيئــة، وتقديم 
البيانات والمعلومــات والتقارير والإحصائيات التي 
تطلبهــا الهيئة أو المخوّلون من قبلها بصورة كاملة 
ودقيقة وصحيحة. كذلك عدم إجراء أي تعديل في 

المنهــاج التعليمي أو على النشــاط التعليمي قبل 
الحصول على موافقة هيئة المعرفة المســبقة على 
ذلك، وعدم تغيير الرسوم الدراسية إلا بعد الحصول 
على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك، وعدم إجراء 
أي خصومات على الرسم المدرسي إلا بعد الحصول 

على مُوافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

مؤهلات 
وتضمنت الالتزامات عدم إنشــاء أي مبانٍ أو إضافة 
أي مرافق إليها، أو إلغاء أي مرفق قائم أو استئجار 
أي مبنــى جديد لغايات مزاولة النشــاط التعليمي، 
قبل الحصول على موافقة الهيئة والجهات الحكومية 
المعنيّــة المســبقة على ذلك، وعدم الســماح لأي 
ل أو المدير بالتدخل في شؤونها،  طرف غير المشغِّ
إلــى جانب تعيين كادر تعليمــي مُؤهّل تتوفر فيه 
الاشــتراطات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن، 
والمســاواة بين الطلبــة المُســجّلين لديها، وعدم 
التفرقــة بينهم على أســاس الجنســية أو العرق أو 

الجنــس أو العقيــدة أو المســتوى الاجتماعي، أو 
الاحتياجــات التعليمية لذوي الإعاقــة، إلى جانب 
قبول تسجيل الطلبة من ذوي الإعاقة، وفقاً لشروط 
التصريح التعليمي والضوابط المعتمدة لدى الهيئة 

والتشريعات السارية في هذا الشأن. 
كما يجب على المدرسة الخاصة إنشاء السجلات 
الخاصة بشــؤون الطلبة المســجّلين لديها، والكادر 
التعليمي، والشــؤون المالية، والاحتفاظ بها للمدة 
رها هيئة المعرفة في هذا الشأن، وإدخال  التي تُقرِّ
البيانات الخاصة بالطلبة والكادر التعليمي في نظام 
حفــظ البيانات الخاص بالهيئة، وتحديثها أولاً بأول، 
دة في هذه  والالتزام بالشــروط والمتطلبات المحدَّ
الموافقة، والالتزام بالتقويم المدرسي المعتمد من 
الهيئــة، وإعطاء الطلبة مــن مواطني الدولة أولوية 
التسجيل لديها، وعزف السلام الوطني للدولة ورفع 
علمهــا دون غيره من أعلام الــدول الأخرى، وعدم 
وضــع صور أو لوحــات لشــخصيات أو رموز لغير 

قيادات الدولة.

42 التزاماً للمدرسة الخاصة للارتقاء بالعملية التعليمية
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أكِفّاء وأكْفاء وأكفياء

اء »بكســر الــكاف« للدلالة على  يكثر اســتخدام مفردة أكِفَّ
معنى الجــدارة والاســتحقاق والقدرة العاليــة، وهذا خطأ 
لغوي شائع، لا يستقيم والمعنى الحقيقي لهذه المفردة؛ لأن 
ــاء جمع لكلمة كفيف وهو الضريــر الذي لا يبُصر، ومن  أكِفَّ
غيــر المتصور أن من يُطلِق هذه الكلمة بهذا الســياق يمكن 

أن يقصد بها هذا المعنى.

ويأتي هذا الخلط من التشــابه الكبير بين جمع كلمة كفيف 
اء، أكْفاء« متطابقة  وجمع كلمة كُفء، فحروف الكلمتين »أكِفَّ

في رسمها، وإنما الاختلاف في الحركات والتضعيف.

وقد جاء في لسان العرب أن كُفء تجمع على أكْفاء، وفلان 
كفء لفلان، أي أنه يساويه ويشابهه ويناظره.

ورغــم أن مفــردة »كُــفء« تــدل علــى المماثِــل والنظير 
والمشــابِه، كما جاء فــي القرآن الكريم قولــه تعالى: »ولم 
يكــن له كُفُواً أحد« ســورة الإخلاص 4، بمعنــى لم يكن له 
شــبيه ولا مِثــل، وفي المعاجــم ترد بالمعنى نفســه، إلا أن 
المجامــع اللغويــة العربية قد أجــازت اســتخدامها بمعنى 
الكفايــة والكفاءة، أي أنه مــن أصحاب الكفاءة وهو يجانس 

العمل ويرتفع إلى مستواه.

أمــا مفردة أكفياء التي تســتخدم أحيانــاً بمعنى أكْفاء، فهي 
جمــع لكلمة كفِــيّ ومعناها الكافي، مثلمــا نجمع نبي على 
أنبياء، وصفي على أصفيــاء، ونقي على أنقياء، ومن الواضح 
أن كلمة كفيّ تقابل في العامية مفردة »كَفو« التي نستخدمها 
في حياتنــا اليومية للدلالة على أن الشــخص الموصوف بها 
جدير بالشــيء، وذو كفاية، وقد جاء في اللسان بهذا المعنى 
قول ابن منظور: »كفــى يكفي كفايةً إذا قام بالأمر«، ورجلٌ 

كافٍ وكفيّ مثل سالم وسليم، وكفى به رجلاً.

وخلاصة القول: إن الكلمات الثلاث صحيحة من حيث اللغة، 
ولكــن الاســتخدام الخاطئ هو الــذي يدفعنــا للتنبيه على 
ضــرورة الدقة في اســتخدام هذه المفردات وفق الســياق 

والمعنى المقصود.

لذلك لا بد من انتقاء الكلمة المناســبة وفقاً لتركيب الجملة، 
اء بمعنى  ولا شــك أننا يجب أن نبتعد عن استخدام كلمة أكِفَّ

الكفاءة، لأن المعنى بعيد جداً عن المعنى المراد.

رئيس قسم البحوث والإصدارات
في اللجنة العليا للتشريعات

Ⅶ بنية وقطاعات

■ دبي- البيان 

أنــاط القانــون رقم »30« لســنة 2006 بإنشــاء 
هيئــة المعرفة والتنمية البشــرية في دبي، الذي 
أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبي، رعاه الله، مجموعة من المهام بهيئة 
المعرفــة والتنمية البشــرية في دبي، وبحســب 
المــادة »5« تتولى الهيئة بالتنســيق مع الجهات 
الاتحاديــة المعنية بالدولة مهمة تخطيط وتوفير 
وتطويــر متطلبــات المعرفة والتنمية البشــرية، 
والمساهمة في تطوير استراتيجية شاملة للمعرفة 
والتنميــة البشــرية، والإشــراف علــى تطبيقهــا 
بالتنســيق مع الجهات المعنية بالدولة، وترخيص 
وتنظيم المدارس الخاصة وغيرها من المؤسسات 
التعليميــة، ومعادلــة وتصديق الشــهادات، التي 
تصدرهــا تلك المدارس والمؤسســات من خلال 
إرســاء معايير تتوافق والسياسة العامة للوزارات 
الاتحاديــة المعنيــة. وتعمل الهيئــة مع الجهات 
المعنية في الدولــة على تطوير جودة مخرجات 
التعليــم بكل أنواعــه ومراحله وبشــكل يتوافق 
مع متطلبات ســوق العمل، إلى جانب تأســيس 
وإدارة المؤسسات التعليمية بكل أنواعها وكذلك 
مؤسســات التعليم المهنــي وتقويــم أدائها بما 
يتفق والقوانين النافذة بالدولة، والمساهمة في 
تقديم وتوفير البرامج التدريبية للكادر التعليمي 
والإداري المشــارك في توفير التعليم المدرســي 
في المؤسســات التعليمية، وذلــك بالتعاون مع 
وزارة التربيــة والتعليــم، وبما يتفــق والقوانين 

النافذة في الدولة.
كما تقوم الهيئة بتشــجيع مؤسســات التعليم 
الخاص والتدريب على تقديــم خدمات تعليمية 
وتدريبية متميزة، والمشــاركة في تطوير وتنفيذ 
البشــرية  الكفــاءات  اســتقطاب  اســتراتيجيات 
المؤهلــة مــن ذوي الخبــرة من خــارج الدولة 
للعمل في الســوق المحلي، إضافة إلى استقطاب 
مؤسســات التعليــم الخــاص ومراكــز البحــوث 
والدراســات ومؤسســات تنمية الموارد البشرية 
الدولية المرموقة لتأســيس فروع لها في الإمارة، 
وتوفيــر برامــج التدريــب والتوعيــة والتطوير 
لمواطنــي الدولة لضمان المشــاركة الفاعلة في 
ســوق العمــل، كذلك وضــع وتطوير سياســات 
وضوابــط المنــح الدراســية وتخصيــص أمــوال 
المنح للأفراد، وفــق الضوابط التي تضعها الهيئة 
لهــذا الغرض، والإشــراف على جميــع الخدمات 

والمؤسسات التعليمية القائمة في المناطق الحرة 
فــي الإمارة، كالمــدارس والجامعــات والمعاهد 
ومراكــز التدريــب، وكذلــك ترخيــص وتصديق 
ومعادلــة شــهاداتها ووضع الضوابــط والمعايير 

اللازمة لممارسة تلك الأعمال. 

شخصية اعتبارية
ونصــت المــادة »3« من القانون على أنه تُنشــأ 
بموجــب هــذا القانون هيئة عامة تســمى هيئة 
المعرفــة والتنميــة البشــرية فــي دبــي، تتمتع 
بالشــخصية الاعتبارية المستقلة. وبحسب المادة 
»4« يكون مقر الهيئة الرئيســي في دبي، ويجوز 

أن تنشئ لها فروعاً داخل الإمارة وخارجها.
وأشارت المادة »6« إلى أنه يجوز أن تتبع الهيئة 
مؤسســات تمــارس أعمالها في مجــالات تقديم 
خدمــات المعرفة والتنمية البشــرية والتدريب، 
علــى أن يصدر بإنشــاء أي منها قــرار من رئيس 

المجلس التنفيذي.
وبينــت المــادة »7« أنه يتولــى إدارة الهيئة 
مجلــس مديرين يتكــون من رئيس يتــم تعيينه 
بمرســوم ُيصدره الحاكم، وعدد من الأعضاء يتم 
تعيينهم بقرار مــن رئيس المجلس التنفيذي من 
ذوي الكفــاءة والاختصــاص من موظفــي الهيئة 

أو المؤسســات التابعــة لها. ونصــت المادة »8« 
علــى أنه يتولــى مجلس المديريــن إدارة الهيئة 
والإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية، 
ويتخذ ما يراه مناســباً من القرارات والإجراءات 

لتحقيق أغراضها وأهدافها. 
وبينــت المــادة »10« أنــه يجــوز لمجلــس 
المديرين تشــكيل لجان فرعيــة دائمة أو مؤقتة 
لمســاعدته فــي أداء مهامــه، ويحــدد المجلس 
اختصاصــات تلك اللجــان وصلاحياتها، كما يجوز 
لــه أن يفوضهــا ببعــض صلاحياتــه، ولمجلــس 
المديرين أن يســتعين في مباشــرة اختصاصاته 
بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء 
والمختصيــن، دون أن يكــون لهم صوت معدود 

في المداولات.
وجاء في المادة »11« باســتثناء حالات الغش 
والخطــأ الجســيم لا يكون مجلــس المديرين أو 
رئيســه أو أي عضو من أعضائه أثناء إدارة الهيئة 
وعملياتها مســؤولاً تجاه الغير عن أي فعل يقوم 
بــه أو ترك يرتكبــه في ما يتصل بهــذه الإدارة، 
وتكون الهيئة وحدها هي المســؤولة تجاه الغير 

عن هذا الفعل أو الترك.
ووفقــاً للمادة »13« يتكــون الجهاز التنفيذي 
للهيئــة مــن المدير العام وعدد مــن الموظفين، 

الذيــن يطبق بشــأنهم نظام شــؤون الموظفين 
لإمارة دبي أو أي تشريع يحل محله، حيث صدر 
لاحقاً قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي 
رقــم »27« لســنة 2006 والذي أصبــح القانون 

الواجب التطبيق على موظفي الهيئة.
وأوضحــت المادة »14« أنــه تنقل إلى الهيئة 
بموجب هــذا القانون كل الحقــوق والالتزامات 
والمســؤوليات المنوطــة بمجلس دبــي للتعليم 
والمشــاريع التي يرعاها، ويكون للهيئة الحق في 
نقــل أي من موظفي الجهات المذكورة أو تعيين 

موظفين جدد طبقاً لحاجة العمل.
وحددت المادة »16« المــوارد المالية للهيئة 
وهي: الدعم المقــرر للهيئة في الميزانية العامة 
للإمارة، والرســوم وبدل الخدمــات التي تقدمها 
للكافــة، والمنــح والهبــات التي تتلقاهــا الهيئة 
ويقبلهــا المجلــس التنفيذي، وأية مــوارد أخرى 

يقرها المجلس التنفيذي.
ووفقــاً للمادة »17« تُعفــى الهيئة من جميع 
الضرائب والرسوم المحلية على اختلاف أنواعها، 
إلا أن هــذا الإعفاء ألغــي لاحقاً بموجب القانون 
رقم »31« لسنة 2008 بشأن إلغاء الإعفاءات من 
الضرائب والرســوم، والمُعــدّل بموجب القانون 

رقم »3« لسنة 2011.    

وفقاً للقانون رقم »30« لسنة 2006

تطوير استراتيجية المعرفة والتنمية البشرية

■ دبي - البيان 

لطالمــا كانت الأنظار في دولــة الإمارات متجهة 
نحو المســتقبل، حيث تقود الدولة اليوم مسيرة 
استشــرافه وصنعــه، بما يخدم البشــرية جمعاء، 
وهو ما نلمســه في كلمات صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين 
قــال: »لقد كنا و مــا زلنا كوننا بشــرية مغرمين 
بالمســتقبل، واستكشــاف حدوده، والتعرف إلى 
متغيراتــه، يدفعنــا فضولنــا وشــغفنا بالمعرفــة 
لاستكشــاف المســاحات الغامضة في المستقبل 
المنظور، وأثر ذلك على أســلوب حياتنا وطريقتنا 
فــي أداء أعمالنــا«. وانطلاقــاً من الشــغف ببناء 
مســتقبل أفضــل للأجيــال القادمة، مــا كان من 
الإمارات ســوى أن وضعت أسســاً متينــة لقيادة 
دفة الثورة الصناعية الرابعة، التي انطلقت لتعلن 
بداية مســار تنمــوي جديد قوامه الاســتثمار في 
قطاعات المستقبل القائمة على الذكاء الاصطناعي 
والروبوت والحوسبة الســحابية وإنترنت الأشياء 
والطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد والاستشــعار الذكــي 
والبيانات الكبيرة، وغيرها من الابتكارات التقنية 

المتقدمة. 

تتويج
وجاءت »اســتراتيجية الإمارات للثــورة الصناعية 
الرابعــة« بمثابة تتويج حقيقي للجهود الحكومية 
الراميــة إلى صنع المســتقبل، اســتناداً إلى رؤية 
طموحــة لتطويــر اقتصــاد وطني تنافســي قائم 
على المعرفة والابتــكار والتطبيقات التكنولوجية 
المستقبلية، التي تدمج التقنيات المادية والرقمية 
والحيوية. وتكمن أهمية الاستراتيجية الوطنية في 
كونها حجر الأساس لترسيخ ريادة الإمارات مركزاً 
عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، بالتركيز على بناء 
إنســان المستقبل عبر تطوير تجربة تعليم معزّزة 
ذكية من شأنها تحســين مخرجات قطاع التعليم 
بمــا يتواءم واحتياجات الثــورة الصناعية الرابعة، 

فضــلًا عــن خلق بيئــة حاضنة ومشــجعة لريادة 
الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية. وتمثل 
الثــورة الرقمية إحــدى دعائم الثــورة الصناعية 
الرابعة، التــي تعتبر التكنولوجيا الحديثة والعلوم 
المتقدمة إحدى أبــرز الملامح المميزة لها، وفي 
الحيوية والــذكاء الاصطناعي  الهندســة  مقدمتها 
سياســات  تطويــر  ويســتحوذ  النانــو.  وتقنيــة 
وتشريعات لحوكمة قطاعات المستقبل على حيز 
كبير من »اســتراتيجية الإمارات للثورة الصناعية 
الرابعــة«، مع ضمان غــرس منظومة متكاملة من 
القيم والأخلاقيات الراسخة في أجيال المستقبل، 
بما يضمن ســعادة الإنســان ورفاهيــة المجتمع. 
وإدراكاً منها لأهمية مواكبة المنظومة التشريعية 
للتطورات الحالية والمســتقبلية فــي إمارة دبي، 

تبنــت اللجنــة العليــا للتشــريعات مجموعة من 
أفضــل الممارســات الدوليــة في تطويــر العمل 
التشــريعي، اســتناداً إلــى مقارنــات معيارية مع 
الولايات المتحدة الأميركية وســنغافورة، واضعة 
نصــب أعينها خلــق بنية متكاملة تكفل تشــريع 

ريادي يحاكي الواقع، ويستشرف المستقبل.

رؤية
واستلهاماً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم، رعاه الله، الذي أكد 
أن المســتقبل لا يُنتظر، المستقبل يمكن تصميمه 
وبنــاؤه اليــوم، تلتــزم اللجنة العليا للتشــريعات 
بالمســاهمة بفعالية في وضــع منظومة متكاملة 
لصنع واستشــراف المســتقبل، كونها أحد الفرق 

المشــاركة فــي ترجمة أهداف مبــادرة 10x في 
جعل دبي مدينة المســتقبل، اســتناداً إلى نماذج 
مســتقبلية تعيد صياغــة دور الحكومة في خدمة 
المجتمعات ورســم ملامح المســتقبل. وتضطلع 
اللجنــة بدور محــوري في تطوير بنية تشــريعية 
متطورة تحاكي التوجه الاســتراتيجي نحو تحويل 
مدينــة دبــي إلى أكبــر مختبر ابتكار فــي العالم 
لتســبق مدن العالم بـ 10 سنوات، مع توطيد أطر 
التعــاون والتكامل مع الهيئــات الحكومية لتنفيذ 
سلســلة من المشــاريع الداعمة للثورة الصناعية 
الرابعــة، ســعياً وراء خلــق بيئة رياديــة تنافس 
الــدول المتقدمة في العالم واســتناداً إلى أحدث 
تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي التي تدعم غايات 

.10X دبي

فرص وتحديات 
ويــرى أحمد بن مســحار المهيــري، أمين عام 
اللجنة العليا للتشــريعات فــي دبي، أن الثورة 
الصناعيــة الرابعــة تحمــل الكثير مــن الفرص 
والتحديــات فــي آن، ما يحتم تضافــر الجهود 
لوضع أطر واضحــة ومتكاملة لدفع عجلة نمو 
قطاعات صنع المســتقبل، مؤكداً التزام اللجنة 
العليــا للتشــريعات بمواصلة مســيرة البحث 
والتطوير لإرســاء دعائم قوية لبنية تشــريعية 
فعالة، تدفع جهود بناء حكومة المستقبل، التي 
تسير قدماً نحو تحقيق الغايات الجوهرية، التي 
لخصتها قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دولتنا 
وســعادة شعبنا والمضي بهما إلى أعلى مراتب 

التقدم والتحضر والرقي.

الثورة الصناعية الرابعة استثمار في قطاعات المستقبل
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إعــداد: وائــــل نعيــم
جرافيك: فاطمة الفلاسي

حدد قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 
بشــأن تنظيـم عمل المدارس الخاصة في إمـــارة 
دبــي الـــذي أصـــدره ســمــو الشيــخ حمدان 
عهـد  ولي  مكتــوم  آل  راشــد  بن  محمــد  بــن 
دª رئيـس المجلس التنفيذي 63 مخالفة وغرامة 
متعلقة بالمدارس الخاصة في الإمارة تتراوح ما ب» 

100 – 150 ألف درهم.

 تأخ¸ تقديم طلب
 الالتحاق بعد الفترة
 المحددة للتقديم من

هيئة المعرفة

 عدم التقيّد بالتقويم
 المدرسي المعُتمد من قبل

هيئة المعرفة

 التلاعب بالدرجات
 وكشوف النتائج الخاصة

بالطلبة
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5000
 ₛ℀در

النجاح Êعاي¸  التقيد   عــدم 
عند الخاصة  بالمدرسة   الخاصة 

إعلان نتائج الطلبة

الشهادة منح  عــن   الامــتــنــاع 
الدرجات تقارير  أو   الدراسية 

للطلبة بدون وجه حق

10,000
 ₛ℀در

وثائق أو  ــادات  ــه ش ـــدار   إص
 مخالفة للسجلات المعتمدة لدى

 هيئة المعرفة

 إصدار الشهادات والنتائج لطلبة
غ¸ معتمدين من هيئة المعرفة

50,000
 ₛ℀در

100,000
 ₛ℀در

التسجيل برسوم  الالتزام   عدم 
والقبول للطلبة المستجدين

 عدم الحفاظ على حقوق الطالب
الأساسية وحÇيتها

20,000
 ₛ℀در

 تغي¸ الرسوم الدراسية
 دون الحصول على اعتÇد

هيئة المعرفة

 توقّف المدرسة الخاصة عن مزاولة
 النشاط التعليمي دون الحصول

على موافقة هيئة المعرفة

150,000
 ₛ℀در

في اليوم
عن كل طالب

Ⅶ مسؤول وحديث Ⅶ مذكرة ورأي

»الثروة ليســت ثروة المال... بل هي 
ثــروة الرجال«، بهذه الكلمات أرســى 
المغفور له، بإذن الله، الوالد المؤسس 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
الله ثــراه، ركائز متينة لدفع مســيرة 
التنمية البشــرية في دولــة الإمارات، 
التــي تضع بناء الإنســان فــي مقدمة 
الأولويات الاســتراتيجية باعتباره غاية 
وعمــاد النهضــة الحضارية الشــاملة. 
وأدركت دبــي أهمية الاســتثمار في 
رأس المال البشري كونه حجر الأساس 
لترجمة تطلعات المدينة المســتقبلية 
نحو العام 2021، اســتلهاماً من الرؤية 
الثاقبة لصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيس 
الــوزراء حاكم  الدولة رئيــس مجلس 
دبي، رعاه الله، الذي قال: »كل شــيء 
يذهب ويبقى الوطن ويبقى الإنسان«، 
واضعة أسساً متينة لخلق موطن لأفراد 
مبدعين ومتعلمين ورياديين في شتى 
المجــالات، وفق أطر تنظيمية واضحة 
تكفل إثراء المعرفة والارتقاء بالتعليم، 
بما يتواءم ومتطلبات النماء والازدهار 

والتقدّم.
وشهدت البنية التشريعية والقانونية 
فــي دبي تطــوّراً لافتــاً لتواكب بذلك 
مسيرة بناء الإنسان، استناداً إلى إصدار 
سلسلة من التشريعات الداعمة لتمكين 
القانون رقم  البشرية، أبرزها  الطاقات 
»30« لسنة 2006 بإنشاء هيئة المعرفة 
والتنمية البشــرية في دبي الصادر عن 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، رعــاه الله، والذي شــكّل 
انطلاقــة قوية باتجــاه تنظيم قطاعات 
المعرفة والتنمية البشــرية وفق أعلى 
المعايير العالمية، تماشياً مع متطلبات 
التحــول إلى اقتصاد متكامل قائم على 
ركائز متينة قوامها المعرفة والابتكار.

للقيــادة  الثاقــب  بالفكــر  وتيمنــاً 
الرشيدة، التي تؤمن بأنّ المعرفة رأس 
المال الحقيقي للبشــرية، تخطو هيئة 
البشــرية في دبي  المعرفــة والتنمية 
خطــوات متقدمة علــى درب الارتقاء 
بجودة التعليم ومخرجاته انسجاماً مع 
التطــور الاقتصــادي والاجتماعي، من 
خلال تخطيط وتوفير وتطوير متطلبات 

المعرفة والتنمية البشــرية بالتنســيق 
مــع الجهــات الاتحاديــة المعنية في 
دولة الإمــارات. وبموجب المادة »5« 
مــن القانون رقم »30« لســنة 2006، 
تتولى الهيئة مســؤولية تأسيس وإدارة 
المؤسســات التعليميــة بــكل أنواعها 
المهني  التعليــم  وكذلــك مؤسســات 
وتقويــم أدائهــا بما يتفــق والقوانين 
النافــذة بالدولــة، ســعياً وراء توفيــر 
برامــج نوعية في التعليــم والتدريب 
المهنــي الذي يمثل أحــد المرتكزات 
الأساســية لضمــان المشــاركة الفاعلة 
للطاقات البشرية في دفع عجلة النمو 

المستدام.
وجاء قــرار المجلــس التنفيذي رقم 
»50« لسنة 2015 بشأن تنظيم المعاهد 
التدريبيــة في إمارة دبــي، والصادر عن 
ســمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس 
التنفيــذي، بمثابــة اســتكمال حقيقــي 
التنظيم والإشراف والرقابة على  لجهود 
المعاهد التدريبية، مانحاً هيئة المعرفة 
والتنميــة البشــرية صلاحيــة التصديق 
التدريب، مع الإشــراف  على شــهادات 
على عمليات تحديد وتصنيف وتحديث 
بالتنسيق مع  التدريبية  المعاهد  أنشطة 
سلطة الترخيص وإصدار التصاريح، فضلًا 
عن وضــع المعايير والضوابــط اللازمة 
للموافقة على تقديم البرامج التدريبية، 
الواجب  الشــروط والمؤهلات  واعتماد 
توفرهــا فــي الــكادر الفنــي والإداري 
للمعاهد ومراقبة وضبط جودة البرامج 

التدريبية.

إشراف 
والتنميــة  المعرفــة  هيئــة  وتضطلــع 
البشــرية في دبي بمســؤولية الإشراف 
فــي  التعليميــة  المؤسســات  علــى 
المنطقة الحــرة، بموجب قرار المجلس 
التنفيذي رقم »21« لســنة 2011 بشأن 
بالمناطق  العالــي  التعليــم  مؤسســات 
الحــرة في إمارة دبــي، والذي ينيط بها 
المعاييــر والضوابط  اعتمــاد  صلاحيــة 
الأكاديمــي  التصريــح  لمنــح  اللازمــة 
للجهــات الراغبــة فــي تقديــم برامج 
المناطق الحرة  العالي داخــل  التعليــم 
واعتمــاد الآلية اللازمــة لتنظيم أعمال 
المؤسســة التعليمية. وحدد القرار أيضاً 
مســؤوليات الهيئة بتحديــد الإجراءات 
والســجلات  والوثائــق  والمســتندات 
والمتطلبــات  والتجهيــزات  والمرافــق 
والضمانات  والماليــة  والإدارية  الفنيــة 
المطلــوب توفيرهــا من  والموافقــات 
قبل الجهات الراغبــة في الحصول على 
التصريح الأكاديمــي، في خطوة لضمان 
تطويــر منظومة تعليمية متكاملة تحقق 
طموحــات القيادة الرشــيدة في تأهيل 
أجيــال قادرة علــى استشــراف وصنع 

مستقبل آمن ومستدام.
ويمكن القول إن إمــارة دبي ودولة 
الإمــارات، وفــي ظل منظومــة قانونية 
وتشــريعية ضامنة لتطوير التعليم بكل 
أشــكاله، تســير فــي الاتجــاه الصحيح 
لترجمة الأهداف الطموحة في الاستثمار 
الأمثــل في الطاقات الكامنة لرأس المال 
البشري المواطن، لتخريج أجيال جديدة 
تشــارك بفعالية في مسيرة الاتحاد من 

أجل حياة أفضل لنا، وللأجيال القادمة.

بقلم الدكتور عبدالله الكرم
رئيس مجلس المديرين ومدير 
عام هيئة المعرفة والتنمية 
البشرية

البنية القانونية أساس التميز
في التعليم والمعرفة وبناء الإنسان

■ دبي- البيان 

أوضحــت اللجنــة العليــا للتشــريعات 
في إمــارة دبي في معــرض ردها على 
الاستفســار الموجــه إليهــا مــن هيئة 
المعرفة والتنمية البشرية نطاق تطبيق 
قرار المجلس التنفيذي رقم »50« لسنة 
2015، بشــأن تنظيم المعاهد التدريبية 
في إمارة دبي، والاســتثناءات التي ترد 
على هذا النطاق ســواء بالنسبة للجهات 
أو البرامــج التدريبيــة الخاضعــة لهــذا 

القرار.
وبيّنــت اللجنــة أن قــرار المجلــس 
التنفيذي رقم »50« لسنة 2015 المشار 
إليه، جاء بهدف تنظيم مزاولة النشــاط 
التدريبــي في الإمــارة، وذلك من خلال 
منح هيئــة المعرفة والتنمية البشــرية 
صلاحية الإشراف على المعاهد التدريبية 
وتنظيــم أعمالهــا وإصــدار التصاريــح 
اللازمــة لمزاولــة أنشــطتها التدريبية، 
وفقاً للشــروط والضوابــط والإجراءات 
المعتمدة لديها في هذا الشــأن، وحظر 
علــى أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري 
تقديــم البرامــج التدريبية فــي أي من 
المجــالات، التي يصــدر بتحديدها قرار 
من مديــر عام الهيئــة إلا بعد الحصول 

على تصريح بذلك من الهيئة. 
وأضافت اللجنــة: إن الفقرة »أ« من 
المــادة »2« من قرار المجلس التنفيذي 
رقــم »50« لســنة 2015 المشــار إليه، 

قد حــددت نطاق تطبيقه بشــكل عام، 
من حيث المكان والأشخاص الخاضعين 
لأحكامه ونوع الأنشــطة المشمولة به، 

وذلك على النحو التالي:
أولاً: النطــاق المكاني: حيث يشــمل 
القرار كل أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك 
مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، 

بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
ثانياً: النطاق الشــخصي: حيث يشمل 
القــرار جميــع الأشــخاص الطبيعييــن 
النشــاط  يزاولون  الذين  والاعتبارييــن، 

التدريبي في الإمارة.
ثالثــاً: النطاق النوعي: حيث يشــمل 
التي  التدريبيــة،  الــدورات  القــرار كل 
يتــم تقديمها للمتدربيــن بهدف زيادة 

معرفتهم وتطوير مهاراتهم.
وذكرت اللجنــة أن الفقرة »ب« من 
المــادة »2« من قرار المجلس التنفيذي 
رقــم »50« لســنة 2015 المشــار إليه 
اســتثنت مــن نطــاق تطبيــق أحكامه 

الجهات والبرامج التدريبية التالية: 
الحكومية والهيئات  الدوائــر  أولاً: 
والمجالــس  العامــة  والمؤسســات 
والسلطات وأية جهة حكومية أخرى 
تقدم البرامــج التدريبية في الإمارة، 
بمــا في ذلــك المعاهــد الحكومية، 
كمعهــد دبي القضائــي ومعهد دبي 
العقــاري ومعهد دبي لتنمية الموارد 

البشرية. 
ثانياً: المراكز والمعاهد وما في حكمها 

العائــدة لغير الجهــات الحكومية، التي 
يصرح لهــا بمزاولة أنشــطتها التدريبية 
في الإمارة من قبــل الجهات الحكومية 
الاتحادية أو المحلية بموجب التشريعات 
السارية، كالمكاتب الاستشارية المصرح 
لهــا من الدفاع المدنــي بالتدريب على 
إجراءات الســلامة الوقائية من الحريق، 
ومراكز التدريب على الإسعافات الأولية 
والإســعافات المتقدمة المصرح لها من 
قبل مؤسســة دبي لخدمات الإســعاف، 
ومراكز التدريب علــى قيادة المركبات 
المصرح لها من قبل مؤسســة الترخيص 

بهيئة الطرق والمواصلات. 
ثالثــاً: الجهــات الخاصة التــي تقدم 
البرامــج التدريبية لموظفيهــا بأجهزتها 
الشركات  الجهات  الذاتية، وتشمل هذه 
والجمعيــات  الفرديــة  والمؤسســات 
مــن  وغيرهــا  الأهليــة  والمؤسســات 
الجهــات الأخرى، التــي لا تدخل ضمن 
مفهــوم الجهــات الحكوميــة، التــي تم 
تحديدها آنفاً، ومن قبيل ذلك الشركات 

المملوكة للحكومة.
رابعــاً: البرامــج التدريبيــة التي يتم 
تنفيذهــا مــن قبل أي جهــة خاصة في 
معرض تنظيمها للمؤتمرات والفعاليات 
التي يتم ترخيص إقامتها في الإمارة من 

قبل الجهات الحكومية المعنيّة.
خامساً: أي جهات خاصة أو برامج أو 
أنشــطة تدريبية يتم تحديدها من قبل 

سمو رئيس المجلس التنفيذي.

»هيئة المعرفة« تنظم وتشرف على 
المعاهد التدريبية في دبي

إعداد: وائل نعيم
بالتعاون مع قسم إدارة 
المعرفة في اللجنة العليا 

للتشريعات
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